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1: المقدمة

القرن الحادي والعشرين، ومن  للبشرية جميعها في  المهمة الأساسية  البيئة  التصالح مع  يعد 
الضروري أن يحتل هذا الأمر صدارة الأولويات لدى الجميع في شتى انحاء العالم، إذ يجب أن يتم 
عكس مسار التدمير والتدهور الذي لحق بالطبيعة من خلال الحفاظ على التنوع البيولوجي بشتى 
السبل، فقد أثرت التدخلات البشرية سلبا وبشكل خطير على خمسة وسبعين في المائة من جميع 

الأراضي، وفيما يقرب من نصف جميع النظم الإيكولوجية البرية والمائية.

وترتبط الطبيعة ارتباطاً جوهرياً بالبشرية، فالناس لديهم علاقة عميقة بالنظم الإيكولوجية التي 
يعيشون فيها، إذ توفر هذه الأخيرة جوهر بقائهم، من بحار وتربة خصبة، إلى مياه عذبة، ومناخ 

مستقر، ويجب أن نعي بأن استمرار فقدان الأنواع، وتدهور الموائل يهدد بقاء البشرية1.

ويمثل إنشاء المناطق المحمية أحد سبل حماية التنوع البيولوجي، فهو يمثل نهجاً عالمياً يدعم 
الحفاظ على الطبيعة، وهو متواجد في جميع دول العالم منذ القدم في مناطق اليابسة والمناطق البحرية؛ 

لضمان استمرار تواجد التنوع الحيوي الذي يدعم حياة الإنسان.

وتشكل المناطق المحمية التى تتم إدارتها وتصميمها وحوكمتها بشكل جيد أداة فعالة للمحافظة 
على الطبيعة، وتوفر نطاقاً واسعاً من الفوائد البيئية، والاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية والروحية.

1.اوثيقة توجيهية استراتيجية التنوع البيولوجي للاتحاد الاوربي حتى عام 2030، نوفمبر/ تشرين الثاني،2019،  ص6 اخر زيارة 
للموقع في 10/9/2021

https://www.birdlife.org/sites/default/files/attachments/birdlife_position_biodiversity_web_ar.pdf
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وكان الإعلان العالمي للطبيعة الصادر عن مؤتمر نيروبي 1982 أول إعلان يتناول حماية 
التعامل معها، ويشير إلى أهمية الحفاظ على قيمها الإيكولوجية وصونها،  الطبيعية، وكيفية  الحياة 
لذاتها ولانعكاسها على حياة الإنسان أيضاً، وقد أشار في ديباجته إلى نصوص هامة وملفته حول 

احترام الإنسان للطبيعة:

“كل شكل من اشكال الحياة فريد في ذاته، ويستحق الاحترام بصرف النظر عن فائدته 
للإنسان”، “تحترم الطبيعة ولا يجوز تعطيل عملياتها الاساسية”2.

وتشير هذه النصوص في مضمونها إلى احترام وحماية كل شيء في الطبيعة، مهما كان حجمه 
وقيمته بالنسبة للإنسان، فلكل كائن خلقه الله دور في هذه الحياة3، ودوره هذا يؤثر على استمرارية 
الدورة الطبيعية للحياة، ويؤدي فقدان أي مخلوق مهما كان بنظرنا صغير أو تافهاً، إلى حدوث خلل 
في التوازن الطبيعي  وتعطيل العمليات الأساسية في دورة الحياة، وينعكس هذا على حياة الإنسان، 

وصحته، وغذائه، ودوائه، وأمنه في ظل طبيعة متوازنة.

وحذر الميثاق من تعريض القابلية الوراثية للبقاء على الأرض للخطر، ودعا إلى توفير الحماية 
الخاصة للمناطق ذات الأهمية الفريدة، وصيانة الطبيعة من التدهور الناجم عن الحرب أو الانشطة 
العدائية الأخرى4. وكان هذا الإعلان بمنزلة اللبنة الأساسية والأولى لاتفاقية التنوع البيولوجي التي تم 
تبنيها عام 1992،  التي نظرت إلى البيئة من منظور الحفاظ على استدامتها لتتمكن من الاستمرار 

بتأدية وظائفها.

2.  المبدا)1( من الميثاق العالمي للطبيعة 1982 
3.  )) وَلا تـبَْغِ الْفَسَادَ فِ الَأرْضِ ((]القصص:77[، هذا ما يسمونه بالتوازن البيئي بين الإنسان وبين البيئة.

4.  الاعلان العالمي للطبيعة ،الجمعية العامة، الجلسة العامة 48 ، في 28/تشرين الاول/اكتوبر 1982، المباديء 1،2،3،4 . 
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2. الإطار القانوني لإنشاء المناطق المحمية

التراث  على  للحفاظ  العمل  الشروع في  فيه  تم  الذى  الأول  العام  هو   1992 عام  كان 
للتوقيع  الباب  فتُح  جانيرو،  دي  ريو  في  عُقدت  التي  الأرض  قمة  ففي  العالم،  حول  البيولوجي 
على اتفاقية لحماية التنوع البيولوجي، وهي الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ عام 1993، والتي 
انضم اليها العراق في 2009، وكان من ضمن آلياتها للحفاظ على التنوع البيولوجي إنشاء مناطق 
محمية حول العالم، تغُطي نحو %15 من مساحة سطح كوكب الأرض، لتمتد إلى ما لا يقل عن 

%17 بحلول عام 2020.

 وبهذا اصبح إنشاء المناطق المحمية التزاماً عاماً على الدول الاطراف في الاتفاقية، ولهذا النوع 
من الالتزامات ميزة خاصة في القانون الدولي، إذ إنها التزامات مرنة تترك لكل دولة الحرية المطلقة 
في تنفيذ التزاماتها على وفق جدول زمني تحدده هي، فضلًا عن تحديد نوع المنطقة التي ينبغي توفير 

الحماية لها وتحديد نوع الحماية تبعاً لذلك.

وهي وسيلة فعالة تحقق عدة اهداف في آن واحد، إذ انها تجسد التزامأ فعليأ باحكام اتفاقية 
التنوع البيولوجي وهي تؤدي أيضاً دوراً كبيراً في تحقيق التنمية المستدامة، والحد من تغير المناخ، 

وفقدان الغطاء النباتي والتصحر.

 وقد عرّف الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية لعام 20085، المنطقة المحمية على 
أنها “منطقة جغرافية محددة بوضوح، يجري تصنيفها وتخصيصها وإدارتها لتحقيق محافظة طويلة الأمد 

للطبيعة. وتصاحبها خدمات تتعلق بالنظام الإيكولوجي والقيم الثقافية”.

5.Dudley, N. (Editor). 2008. Guidelines for Applying Protected Area Management 
Categories. Gland, Switzerland. IUCN ; 86pp
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3.فوائد إنشاء المناطق المحمية

يؤثر تراجع خدمات النظام البيئي على السكان اللذين يعيشون في أوضاع هشة اقتصادياً 
النامية، يشكل  الدول  العالمي، وفي  المستوى  المستدامة على  التنمية  بنحو كبير6، ويقوض فرص 
عائقاً كبيراً أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة SDGs التي وضعتها الأمم المتحدة، كما هو 

محدد في أهداف ايشي للتنوع البيولوجي ) راجع الملحق رقم  ــ 1 ( 

ويساعد إنشاء المناطق المحمية على:

ا. الحفاظ على النظم الإيكولوجية الحساسة والأنواع المهددة، والإبقاء على وظائف النظم 
الإيكولوجية الأساسية.

 ب. توفر الممرات والروابط الخاصة بتنقل الحيوانات والجينات، بما في ذلك بين منطقتين 
محميتين بشكل رسمي أو أكثر؛ مما يتيح لها فرصة اكبر للبقاء والاستمرار. وتشكل الأساس لسبل 
العيش وزيادة النشاط الاقتصادي والتلاقح الثقافي بالنسبة لملايين الأشخاص، وتساعد على إقامة 
روابط بين التنوع البيولوجي الزراعي والحيوانات البرية، مع توفير تكامل أوسع على مستوى الأراضي/

المناظر المائية.

لحل  المفيدة  الرسمية،  المحمية  للمناطق  التشاركية  للتنمية  مهمة  دروساً  إنشاؤها  يقدم  ج. 
النزاعات بين المناطق المائية والسكان المحليين.

د. تحقق الاستخدام المستدام للموارد البرية وصيانة التنوع البيولوجي الزراعي؛ ويؤدي هذا 
إلى تحقيق التنمية المستدامة للجماعات التي تعيش في المناطق المحمية التي غالباً تكون من المجتمعات 

الفقيرة المحدودة الدخل.

6.  اكثر من ميسوري الحال اللذين بامكانهم تغيير محل اقامتهم بسهولة، او توفير غير المتاحة لغيرهم البدائل باي ثمن 
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ه. يتم من خلال انشاء المناطق المحمية، الحفاظ على معارف وتقاليد المجتمعات الأصيلة 
التي تعيش فيها، والتي صمدت أمام اختبار الزمن، ويعد هذا طريق غير مباشر لصون التراث غير 

المادي للشعوب. 

و. تُصمم المناطق المحمية في العادة للحفاظ على الموارد المهمة لسبل العيش خلال فترات 
الكوارث  من  القسوة وغيرها  الطقس شديد  الحروب، وحالات  أثناء  مثلًا في  والحاجة،  الإجهاد 
الطبيعية.وتدافع اتفاقية التنوع البيولوجي عن نهج النظام الإيكولوجي باعتباره إطار العمل الرئيس 
لتنفيذ الاتفاقية. الذي يمثل استراتيجية الإدارة المتكاملة للأراضي، والمياه والموارد الحية  التي تعزز 

الحفاظ على التنوع البيولوجي واستخدامه بصورة مستدامة وعادلة7.

والدولية،  الوطنية  السياحة  في  الهام  ودورها  المحمية  المناطق  لانشاء  الاقتصادية  الفوائد  ز. 
وتوفير فرص عمل لساكنيها، واثر ذلك على التنمية المستدامة في البلاد، اذ يؤدي توسيع نطاق 
المناطق المحمية في العالم إلى 30٪ نحو زيادة الايرادات السنوية العالمية بما يتراوح بين) 46 مليار 

دولار -  454 مليار دولار( سنوياً بحلول عام20508.

ح: تمثل وسيلة فعالة للحد من أخطار التصحر خصوصا في العراق الذي تعاني %93 من 
مناطقه خطر التصحر9.

7.  الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، الحوار المعمق بشأن المجالات المواضيعية وغيرها من القضايا الشاملة ادارة النظام الايكولوجي 
وخدماته والمناطق المحمية، الاجتماع السابع، مونتريال، 31 اكتوبر/ تشرين الاول- 4 نوفمبر / تشرين الثاني 2011، ص12.

8. Anthony Waldron and others, Protecting 30% of the planet for nature: costs, 
benefits and economic implications Working paper analysing the economic 
implications of the proposed 30% target for areal protection in the draft post-2020 
Global Biodiversity Framework, Cambridge Universitiy,2020.p.3

9.   الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي والخطة والتنفيذية،)-2015 2020(، وزارة البيئة، ص27.
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3. التنظيم القانوني لحماية المحميات الطبيعية في العراق

عام  في  العراق  احتلال  وبعد  قبل  الطبيعية  المحميات  لحماية  القانوني  التنظيم  تناول  سيتم 
 2003

ا. التنظيم القانوني للمحميات قبل 2003

لم يضع العراق قبل احتلاله في 2003 أي تشريع مخصص تحديدا لحماية المحميات الطبيعية، 
وكانت الحماية تستند بشكل عام إلى قانون حماية وتحسين البيئة الملغي، رقم )3( لسنة 1997، 

الذي أنشئ كسابقه )قانون رقم 76 لسنة 1986(، مجلسا لحماية البيئة.

البيئية  ليقوم برسم السياسة  البيئة،  وأعاد قانون رقم 3 لسنة1997 تشكيل مجلس حماية 
للدولة، ونص على ارتباطه بمجلس الوزراء الذي يتولى مصادقة الخطة التي يضعها المجلس10، واكتفى 

القانون بالإشارة إلى المحميات الطبيعية في المادة 11 الفقرة 19 منه بالنص:

“العمل على حماية الطبيعة وانشاء المحميات البيئية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة”. 
لكن على الرغم منذ ذلك كانت توجد بعض المحميات الطبيعية في غرب وشمال البلاد وإن لم تكن 

متاحة للجمهور في ظل النظام السابق.

ب. التنظيم القانوني للمحميات بعد 2003

تم تبني نظام المحميات الطبيعية رقم)2( لسنة 2014 استناداً إلى البند أولًا من المادة)38( 
من قانون حماية وتحسين البيئة رقم )27( لسنة 200911. ولم يصدر هذا النظام  بصورة  “قانون” 
رغم اهمية وخطورة تاثير مضمونه على المجتمع، والانعكاس الاقتصادي والاجتماعي لحماية فعالة 

10.  نص المادة 3 من قانون حماية ونحسين البيئة رقم 3 لسنة 1997.
11.  فضلا عن المادة 80 من الدستور والبنود )خامس عشر( و)سادس عشر(و) العشرين( من المادة )4( من قانون وزارة البيئة 

رقم 37 لسنة 2008.
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للقيم التي يتضمنها، ولاسيما اننا في وضع لا تجد فيه القوانين احتراما كافيا، فما بالك بالانظمة 
والتعليمات.

ويقصد بالأنظمة )الأنظمة التشريعية( التشريع الذي يصدره مجلس الوزراء تنفيذا لقانون، إذ 
نص البند )ثالثا( من م/80 من الدستور العراقي النافذ على ممارسة مجلس الوزراء صلاحية إصدار 

الأنظمة بهدف تنفيذ القوانين.

للمصطلحات  تعاريف  منها  الأولى  المادة  مادة، تضمنت   )13( النظام من  ويتكون هذا 
والتعابير الواردة فيه، وقد عرفت الفقرة أولًا منها المحمية الطبيعية، بانها مساحة من الأرض أو من 
المياه )الساحلية او الداخلية( تحتوي على كائنات حية نباتية أو حيوانية أو ميزات طبيعية ذات قيمة 
ثقافية أو علمية أو سياحية أو جمالية توضع تحت الحماية القانونية لحماية ثرواتها البيئية ولاستدامة 

تنميتها.

ويبدو من خلال التعريف أعلاه، أن العراق قد أخذ بالمعنى الواسع للبيئة ليشمل النباتات 
الذي أخذت  التعريف،  فعل المشرع في اعتماد هذا  الثقافية والجمالية، وحسناً  والحيوانات والقيم 

بمضمونه العديد من دول الجوار.

• إلى 	 الإشارة  تنقصه  فالتعريف  الوطني،  للمتنزه  ثانياً(   - الماده)1  تضمنته  الذي  التعريف  أما 
إعطاء أساس في هذا النوع من المحميات لفرص علمية وتعليمية واستجمامية للزوار التي ينبغي 
أن تكون متوافقة بيئياً وثقافياً، مع الأخذ بالحسبان احتياجات الشعوب الأصيلة. ومن ناحية 
فهل  متنزهات وطنية،  إعلانها  يقرر  الذي  الوزراء هو  أن مجلس  إلى  أشار  النص  فإن  اخرى 
يتدخل مجلس الوزراء في إعلان هذا النوع من المحميات الطبيعية فقط، أم هو الذي يقوم باعلان 

الأنواع الأخرى أيضا؟ً 
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• أشار النظام في المادة)-1 ثالثاً( إلى الأراضي الرطبة، وعرفها، ولم تتضح الجدوى من تعريفها 	
اتفاقية رامسار لحماية الأراضي الرطبة لعام 1971 التي عرفت الأراضي  هنا في ظل وجود 
المشمولة بحماية الاتفاقية، وكان يكفي هنا الإشارة إلى نص المادة )1( من “الاتفاقية بشأن 
الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية وخاصة بوصفها مآلف للطيور1971”، أو كما تسمى 
اتفاقية رامسار 1971، التي رغم أن العراق طرفا فيها، إلا أنه لم يطالب بحقوقه وفقاً لنصوصها  

من دول الجوار.

• أما المادة ) -1 حادي عشر( فقد عرفت التراث الطبيعي فأشارت إلى أن “تلك التشكيلات 	
التي لها قيمة عالمية استثنائية...”. بينما لا يشترط في التراث الطبيعي أن تكون له قيمة عالمية، 
استثنائية  قيمة  ذا  طبيعياً  تراثاً  ما ويصبح  الكثير لشعب  استثنائية ويعني  قيمة  له  فقد تكون 
بالنسبة لهم على الصعيد الوطني فقط، ويعلن محمية وطنية أيضاً، وهذا لا يفقده قيمته، فلا 
يشترط في التراث الطبيعي ان تكون له قيمة عالمية دائماً، ولا يمكن ان يفقد قيمته ان لم يعترف 
به عالميا، إذ إن لكل شعب قيمه وحضارته وتراثه الوطني التي تستحق الاحترام بصرف النظر 

عن عالميتها.

• تقوم 	 التي  المحمية”،  الطبيعية  للمواقع  الوطنية  ( تشكلت  “اللجنة  المادة )-2أولا  وبموجب 
بتقديم اقتراح لإدراج المحميات المرشحة ضمن القائمة الوطنية لمناطق المحميات الطبيعية. بينما 
اشارت الفقرة ب من المادة)3( إلى تسلم ودراسة  الترشيحات المقدمة من الجهات الحكومية 
أو من سكان المنطقة المحمية والتوصية في شأنها؛ وهذا يعني أن اللجنة الوطنية للمواقع المحمية 
هي المعنية بتسلم ودراسة الترشيحات، أما من له الحق بتقديم الترشيحات فهي من خلال نص 

المادة الجهات الحكومية أو سكان المنطقة المحمية.
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لكن لم توضح المادة المشار إليها من هي الجهات الحكومية المقصودة والتي تمتلك هذا الحق، 
وإن عدنا إلى نص المادة )2( التي اعطت حق ترشيح المناطق المحمية إلى “اللجنة الوطنية للمواقع 

الطبيعية المحمية”، نجد أن تعدد الأطراف في هذه اللجنة يضعنا أمام احتمالين:

 إما عدم تقديم ترشيحات لتعدد الجهات المسؤولة عن ذلك واختلاف ميدان عملها، وإما 
تقديم الترشيحات لأداء مهمة الترشيح وحسب، دون متابعة العمل لاعلان المحمية، بينما يعد هذا 
العمل تخصصياً بيئياً علمياً قانونياً  صرف، وللجهات الأخرى أن تكون استشارية ويمكن أن تقدم 
تعليقها أو اعتراضاتها بقدر تعلق الأمر بها، إذ إن الترشيح هو البداية لعمل متخصص ومتابعة حثيثة 
تستغرق خمس سنوات لإعلان محمية طبيعية على القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، 
ولاسيما أن لدينا اليوم مواقع مرشحة منذ سنوات دون إنجاز حقيقي12، على الرغم من المساعدة 
“مشروع  في  ساهم  الذي  الطبيعة  لحماية  الدولي  الاتحاد  بضمنها  الدولية  الجهات  تقدمها  التي 

الخطوات المبدئية لتشكيل شبكة المناطق المحمية الوطنية في العراق في 2017”13.

أما الجهة الأخرى التي من حقها أن تقدم الترشيحات للمناطق المحمية فهم “سكان المنطقة 
على  المحمية  للمناطق  ترشيحات  اللازم لأعداد  الوعي  المناطق  هذه  لدى سكان  فهل  المحمية”، 

المستوى الوطني؟
12. منها محمية كصيبة التي تقع في في قضاء المدائن في أطراف العاصمة بغداد، على مساحة )157( دونم، وتم عملها لحفظ 

الأنواع والأصناف العراقية من خطر الانقراض. وتتضمن المحمية أشجار ونباتات عراقية، بالإضافة إلى غزال الريم.
ومحمية النجف التي وتعد من أكبر محميات العراق باشرت وزارة الزراعة بأنشائها عام 2013, غربي محافظة النجف بمساحة 
3000 دونم لحماية الطيور والحيوانات النادرة والنباتات البرية المهددة بالانقراض. وتحتوي المحمية على 30 نعامة و50 غزال 

من نوع الريم العراقي و16.000 نوع من الأشجار والنباتات، فضلًا عن إنشاء بحيرة في المحمية بمساحة 7 دونم لجذب الطيور 
المهاجرة وخلق بيئة مناسبة لها للتكاثر.

بالاضافة الى محمية هور الدلمج في الديوانية والتي وضع الحجر الاساس لها في عام 2020 بعد محاولات لمديرية البيئة استمرت لما 
يقارب عشر سنوات لاعلانها محمية وطنية، لكن لا زال الدخول الى المنطقة محفوفا بالمخاطر.اذ يتم استثمار هذه المواقع الغنية 

بالثروة السمكية بعقود ايجار طويلة الامد وباسعار رمزية لحساب اشخاص متنفذين في الدولة. 
مع ملاحظة ان كل المواقع  المشار اليها اعلاه لم تعلن محميات بعد.

13. https://www.iucn.org/ar/news/west-asia/201711/
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في الحقيقة لو كان لدى سكان هذه المناطق الوعي اللازم لذلك، لكان بالإمكان السير 
باتجاه انشاء المحميات بخطى أوسع بكثير، إذ إن الواقع الذي نعيشه ينقل لنا صورة متردية عن الوعي 

المجتمعي بهذه القضايا.

وفقاً  المحمية،  للمناطق  الترشيح  بشأن  توصي  أن  أيضاً  الحكومية  الجهات غير   ومن حق 
للمادة )3 _ ب( فمن هي الجهات غير الحكومية المقصودة؟ وعلى الرغم من مرور سبع سنوات 
على نفاذ هذا القانون لم تظهر لنا الممارسة الوطنية ما المقصود بالجهات غير الحكومية المشار إليها 

في هذه المادة.

تعمل على  المحميات  لشؤون  هيئة مستقلة  أو  إنشاء مجلس  يفترض  ما سبق  ولمعالجة كل 
المحمية  لإعلان  الشروط  استيفاء  من  التأكد  بعد  المحمية  بإعلان  القرار  واتخاذ  والتقييم  الدراسة 
الطبيعية وطنياً تمهيداً لاستيفاء الشروط اللازمة لإعلانها محمية مدرجة على القائمة الخضراء للاتحاد 
الدولي لحماية الطبيعة، وذلك باستمرار غياب وزارة البيئة المعني الأول بموضوع المحميات الطبيعية 

والثقافية.	

• المادة )-3ج( أشارت إلى أن المحميات تصنف على محميات وطنية أو اقليمية أو عابرة للحدود 	
أو حكومية او غير حكومية. تجدر الإشارة إلى عدم وجود اساس لهذا التصنيف؛ لأن كل ما 
يتعلق بالبيئة في اي مكان في العالم هو عابر للحدود، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى ما هي 
المحميات الحكومية وغير الحكومية المشار اليها، إذا كان يقصد بها المحميات الخاصة، فلا بأس، 
الأجدر  ان  القانون.أي  لنفس  والعامة محميات وطنية تخضعان  الخاصة  المحميات  تبقى  لكن 
تصنيف المحميات الى وطنية و دولية والدولية تشمل الاقليمية بكل تاكيد، وهذا يكفي إذ إن 

كليهما عابر للحدود.
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• أشارت المادة ) -3 د ( إلى “وضع الخطط اللازمة لإدارة المحميات الطبيعية والخطط العلمية 	
في كيفية تنمية الموارد الحية في المحمية”.. وهنا لابد من الإشارة الى أن لكل محمية طبيعية، 
وفقا للقيم المحمية فيها، خطة إدارة خاصة بها تلبي متطبات الحفظ والصون ومواجهة الكوارث 
العلمية في كيفية تنمية موارد  والمتطلبات المستهدفة في خطة الادارة الخاصة بها. اما الخطط 
المحمية فلا بد من الإشارة إلى أن المحمية ليست مشروعاً اقتصادياً صرفا؛ً الهدف منه هو تنمية 
الموارد الحية، فبالإضافة إلى تنمية الموارد الحية فإن الهدف الأساسي هو الحفظ والاستدامة، 

وتهيئة الظروف اللازمة لتجنب فقدان الكائنات المعرضة للخطر.

• تضمنت المادة )-3 و( “ إعداد برامج للتوعية البيئية… ومنع التجاوز على المناطق المحمية 	
من خلال وسائل التوعية والإعلام المتاحة”، وتجدر الإشارة  بأنه لا يمكن منع التجاوز على 
المناطق المحمية بنشر الوعي فقط، الذي لم يحدث شيئا منه في الواقع، إذ لا بد من عقوبات 
رادعة إدارية )تحددها إدارة المحمية وفقا للقوانين المرعية(، أو جزائية إذا كان الاعتداء يشكل 

جريمة تتطلب عقوبة ما.

• من الجدير بالذكر أن فقرات المادة )3( ابتداءً من )د( الى الفقرة )ع( تقع ضمن مسؤولية 	
إدارة كل محمية منفردة، ولا حاجة لذكرها في التعليمات، فإدارة المحمية بدورها تضعة خطة 
الإدارة وتسلمها إلى السلطة المختصة للمراجعة والتقييم وإجراء التصحيحات اللازمة للموافقة 
على خطة الادارة التي تتضمن رؤية مستقبلية لإدارة المحمية والتعامل مع الأخطار التي تهددها 
المتوقعة والحالة لفترة لاتقل عن 3 سنوات، وعادة تقدم خطة ادارة المحمية رؤية مستقبلية لخمس 

سنوات... وهذا يختلف من محمية لأخرى.

• أما المادة )4( من التعليمات فهي تشير إلى قيام وزارة البيئة بناء على توصية اللجنة الوطنية  	
وبموافقة مجلس الوزراء بتحديد مناطق المحميات الطبيعية وفق المعايير الدولية أو ترشيحها لضمها 
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الى القائمة الوطنية للمحميات. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن وزارة البيئة قد تم الغاؤها في 
عام 2015، ولا يمكن للجنة الوطنية للمحميات الطبيعية  التي لا تملك اتخاذ القرار ودورها 
لا يتعدى تقديم الترشيحات والتوصيات، مؤخراً تم الانتباه الى هذه المشكلة واستعادة الوزارة 
دورها في حماية وتنمية والحفاظ على استدامة البيئة في العراق، ومنحها القيمة والاهتمام الذي 
القرار  اتخاذ  /2021 تم  الماضي  والدولي، وخلال شهر آب  الوطني  المستوى  تستحقه على 
بإعادتها إلى العمل وفصلها عن وزارة الصحة وتخويل الوكيل الفني بالصلاحيات الإدارية والمالية 

والفنية لوزارة البيئة 14.

• المادة )8(، تضمنت هذه المادة بكل فقراتها مقومات ومتطلبات انشاء المحميات الطبيعية كما 	
يجب أن تكون في خطة الإدارة. بينما يمكن وضع هذه الأمور في ادلة إرشادية تصدر عن 
الجهات المعنية، للاستدلال بها عند إنشاء المحميات الطبيعة، لأن هذه المتطلبات قد تتغير من 
محمية إلى أخرى ولا يمكن أن توضع في اطار جامد يغطي كل انواع المحميات على اختلاف 

انواعها. 

باستثناء الفقرة )ك( من المادة )8( أولًا، التي تنص على “تشجيع فرص الاستثمار شرط 
توافر عناصر الاستدامة في استخدام موارد المحمية الطبيعية وبما لا يؤثر باي حال من الاحوال على 
الاحياء الموجودة في المحمية، والهدف الذي انشأت من اجله المحمية،  ويتم اقرار برنامج الاستثمار 

من اللجنة الوطنية”.

ينبغي القول إن الاستثمار يجب أن يتم تقييده بقيود صارمة ينص عليها القانون، وتبقى تحت 
التدقيق والمراجعة في كل محمية، إذ ليس من السهل اعلان منطقة محمية او جزء منها للاستثمار، 

14. https://moen.gov.iq/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8
%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8
A/%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%A
8%D8%A7%D8%B1?newsid=2534
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خصوصا في ظل عدم وجود تنظيم قانوني على مستوى القانون الدولي أو الوطني يعالج الاستثمار 
في المناطق المحمية باستثناء بعض المبادي العامة التي تدعو الى عدم التسبب بالضرر.

• كذلك فإن المادة)9( حددت هذه المادة الأفعال المحظورة داخل المحمية الطبيعية، لكن لم تحدد 	
النتائج المترتبة على خرقها، إذ لم تحدد العقوباتو)التي ينبغي ان تكون رادعة لتمنع تكرار الفعل 
الذي رتب ضرر او الذي قد يسبب ضرراً مستقبلًا(. ومما يحسب لهذه المواد أنها تنظر الى 
جرائم المحميات الطبيعية وتشمل بالمنع الضرر المحتمل أيضاً فلم تكتف بالأخذ بنظر الاعتبار 

الضرر المتحقق فقط.

• أشارت المادة )11( إلى تطبيق الأحكام العقابية المنصوص عليها في قانون حماية وتحسين البيئة 	
رقم )27( لسنة 2009، التي اكتفت بالحبس أو الغرامة كعقوبة لكل الانتهاكات التي تحدث 
للبيئة، فكيف يمكن أن تتساوى المسؤولية عن قطع شجرة في محمية مثلًا، أمام القاء السم في 
بحيرة وهلاك كل الكائنات المهددة بالانقراض التي تعيش فيها، ولا يبدو أن هذا النص عادلا 

في ظل الأهمية التي تتمتع بها هذه المناطق.

التوصيات

من خلال مراجعة نصوص هذه التعليمات لا بد من الإشارة إلى أن العراق بلد متنوع جداً 
من حيث النظم البيئية والمناخ والتقاليد والثقافات، ويفترض أن يتم الحفاظ على المزايا التي يوفرها 
هذا التنوع، ويجب ان تحيط التشريعات البيئية القائمة بكل المشاكل التي يعاني منها، وأن يكون 
قادراً على التعامل معها، والحد من أضرارها. ولكن الواقع ياخذ منحى آخر بسبب الضعف الذي 
يعانيه البلد في  رسم سياسة واقعية وممكنة التنفيذ  لإدارة الخطط الاستراتيجية للحفاظ على التنوع 

الأحيائي وإدارة المياه في سياق تغير المناخ المتوقع.
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فضلًا عن ضعف الوعي العام بأهمية التنوع البيولوجي، وعدم تفعيل القوانين الخاصة بالصيد 
المتعلقة  المشكلات  حل  عدم  عن  فضلًا  المخالفين،  بحق  الرادعة  الاجراءات  اتخاذ  وعدم  الجائر 

بالجفاف وندرة المياه.

وبناء على ما تقدم من مراجعة لنصوص هذه التعليمات نوصي بالآتي:

• تفعيل الاتفاقيات الدولية المعنية بإدارة التنوع البيولوجي والبروتوكولات الملحقة بها والتي 	
تعنى بالتقاسم العادل والمنصف للموارد الجينية وللموارد البيولوجية.

• العمل على استعادة حقوق العراق المائية المكتسبة  باعتبارها حقًا لا يمكن التفريط به 	
تحت أي ظرف.

• إيلاء اهتمام خاص بالمناطق المحمية والمناطق الرطبة، ويجب المضي في وضع سياسة بيئية 	
سليمة، وإنشاء قاعدة بيانات تتضمن معلومات عن كل الكائنات الموجوده في البلاد 

من النباتات والحيوانات  وتحديد الأنواع المهددة بالانقراض وفقا للواقع الفعلي.

• لمعالجة 	 خطط  ووضع  القائمة  التشريعات  وانفاذ  الطبيعية  البيئة  استعادة  على  العمل 
أسباب فقدان التنوع البيولوجي. 

• رصد التمويل اللازم لتلبية احتياجات حفظ التنوع البيولوجي باعتباره قضية ذات اولوية 	
لاستمرارية الحياة والحفاظ على نوعيتها.

• تشريع بيئي  شامل ومتكامل يحمي البيئة بكل مكوناتها وقيمها باعتبارها ثروة وطنية 	
لايمكن التفريط بها، على الرغم من صعوبة هذه المهمة إذ إن وضع القوانين البيئية قضية  
والزرعة  والطاقة  والاقتصاد  الإنساني  تتعلق  بالامن  امور  فهي تمس  ومعقدة،  شائكة 
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والمناخ وسياسة الدولة، هذا فضلًا عن الجانب العلمي، إلا أنها قضية ذات أولوية في 
القوانين  ينبغي مراعاة كل هذه الأمور عند وضع  الوطنية؛ لذلك  التشريعات  اغلب  
البيئية ، والاهتمام بكل التفاصيل للحد من تدهور النظم البيئية الطبيعية، والجفاف، 

والتصحر والتغير المناخي.

• المؤسسات 	 والتنسيق بين  العراق،  البيئة في  الخاصة بحماية  القوانين  انفاذ   إلى جانب 
الوطنية المسؤولة عن التراث الثقافي والطبيعي، والحد من تعدد الجهات المختصة التي لا 
تمتلك سوى تقديم الاقتراحات، لأن الوضع القائم يحتاج إلى تنظيم مؤسسي قادر على 

اتخاذ القرار المناسب دون إبطاء.

جدول رقم )1(
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المصدر : الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البايولوجي والبرنامج الانمائي للامم المتحدة 
)التنوع البايولوجي وخطة التنمية المستدامة لعام 2030/ ورقة تقنية(


